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ه الوجازات المرضية في توضيح المسائل الشرعية 


الوجازة_الأولى 


*» رفع الإلتباس عن مسألة الحكم على الناس 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن على 


#توطئة_وتمهيد : 


منشأ الخلط الحاصل في مسألة الحكم على الناس هو سوء فهم بعض أقوال أهل العلم من 
المتأخرين والمعاصرين وعدم عرضها على الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة من أهل 
السنة والجماعة المرضية إلى قيام الساعة . ومرتكز هذا الخلط هو عدم اعتبار إسلام 
المستضعفين في دار الكفر الأصلي أو الطارئ إلا بإظهار المفاصلة التامة وبالتالي إنزال 
مستور الحال من المسلمين منزلة مجهول الحال في الأحكام لذلك لابد في البداية من 
معرفة أحوال الناس في أحكام الدنيا بالجملة وهم : 


1_ معلوم حال : 

آ_ بالكفر فهم كفَارٌ في كلِّ مكانٍ وأي زمان .. 

ب_ بالإسلام مظهرين للدّين صادعين بالبراءة والمفاصلة مع الطاغوت باللسانٍ أو 
باللسان والمنانٍ كأهل الجهادٍ والله يتولى سترائرهم... 


2 مستور حال بالإسلام : 


مِمّن أظهرّ الإسلامَ وشعائره ولّم يتلبّمن أحدهم بناقضٍ يثبث عليه عينآء وهم المسلمون 
المستضعفون في كل مكانٍ مِمَّن لم يصدع بالبراءة والمفاصّلة فنُجري عليهم خكمَ الظاهر 
بالعصمة والمولاة والأحكام ونَكلُ سرائرّهم إلى الله عر وجل... 


3_مجهول حال : 


وهو من لم يظهر عليه ما يدل على إسلامه أو كفره من شعار الإسلام أو شعار الكفر . 
والأصل فيهم أن الله لم يُكلّفنا بالحكم عليهم بكم معيّنٍ حتّى نسألهم عن دينِهم -كسؤالٍ 
النَبِيّ # - للجارية - أو بسؤال اليّقاتِ العدول عن دينهم ءفإنْ أرَدْنا الحُكم عليه لأجلِ 
معاملته معاملةً معيّنةَ لا يُعامَلُ فيها الكافرٌ والمسلمُ نف المعاملة - كالعتق والبَدءِ بِالسّلام 
وحل الذبيحة والإمامة ونحو ذلك - وتعدَّرَ علينا سؤاله عن دِينِه - وهو الأصلْ - أو 
السؤالٌ عنه؛ فيُحكَمْ عليه بغلبة الظّنّ بحُكم اجتهاديّ بحسب حال القرية أو البلدة التي هو 


نفصل قليلاً في مفهوم مجهولُ الحالٍ : وهو كلّ شخص لا تظهز عليه شعائرُ الكفر ولا 
شعائرٌ الإسلام» وخكمّه على حسب حال كُلّ بلدة وقرية : 


1+ مجهولُ الحالٍ في دار الإسلام: مسلمٌ تبعاً للدَّارٍ ما لم يظهز منه خلاف ذلك يقيناً 
بارتكاب ناقضل أو كونه ذِميَآ أو مؤتمَناً. 
عَنْ عَبْدِانَهِ بْنِ عرو رَضِي الله عَنْهِمَا أنَّ رَجُلا سَألَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم: أي 


الإسملام خَيْدُ ؟ قال: «تُطع الطَّعَامَ وَتَفْرَأْ السّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغْرف». متفق 
عليه 


2 مجهولُ الحالٍ في دار الكفر الأصليّ: كافرٌء فإِنْ ظهرَ منه الإسلامُ بالنَصَء أو الدّلالة: 
أو تبعيّة الوالتين المسلمّين أو أحدهما فهو مسلحٌ. 


3 مجهولٌ الحالٍ في دار الكفر الطَّارئ : على حسب نوع التَّسلْطٍ وعَلَبِةٍ الأحكام, 
وَالتَّناصٌر والاجتماع عليهاء أيْ: بحسب درجة الاستيلاءِ» هل هو تامٌ أ ناقص؟ 


1 فخ غلبت الذكة وأحكاد القترك: واجتمع أحك الدار على الأصل المكذن» ونخاصروا 
عليهء وتحيّزوا بدارهم؛ فأهل الدّار تبغ لها كقَارٌ بأعيانهم فقد لم حالهم بالكفرء ومجهولٌ 
الذين بيتهم تبَعٌ لهم؛ لا يثبثُ له إسلامٌ إلا بالامتحان كحالٍ قُرى وبلدات الرّوافض 
والنُصيريّة والّروز ولا اعتبار فيها للشتّعائر لِمَن تلبس بالنّاقض كدار مُمتَيلمة الكذّاب. 
ولا يُحكُمْ بإسلام المعيَّنِ منهم إِلّا بالنّهادتَينِ والبراءة والرُجوع مِن الباب الذي خرّج منه 
كما هو مقرَّرٌ في باب توبة المرتدٍ. ْ 


با وإِن ب بقن المسلمون ظاهرين فيها بدينيد وش تعمد مع تكلب كام الكفر وقباط 
الّواغيت مِمَّنِ ارتدٌ ومحاربتهم عقيدة الولاءٍ والبراءٍ تحت مسمَّياتِ مكافحة الإرهاب 
والإنسانيّة الزَّائَفه مع عدم وجودٍ مَن يُصرَّحٌ منهم علانية بحرب الإسلام وأهله ولا يوجذ 
من يُعلِنُ المصادمة التَّامَّةَ لين الإسلام مع قيامه بذلك بشكلٍ عمليء فأمّا مجهولٌ الحالٍ 
فيها مِمّن لا نعرفه ولا يظهرٌ عليه شيءٌ يدل على دينِه فهو على أحوال اجتهاداً : 


الأولى: مسلمٌ إذا كانَ غالبُ أهلها مسلمين. الثّانيةٌ: كافرٌ إنْ كانَ أغلبُ أهلها كقَاراً 
بأعيانِهم. الثَالثُ: مسلمٌ تغليباً ِعلوّ الإسلام؛ إذا تساّث نسبةٌ الكفّار والمسلمين... 


وأمَّا المعيّنُ المظهرٌ للشّهادتِينِ والشعائر فيثبث له اسم الإسلام والعصمة» وتجرى عليه 
أحكامُ أهل الإسلام في الدُنياء والاستمرارٌ على هذا الوصفب يكونٌ بعدم ارتكاب النّاقض 
يقيناً لا شّكّاً ولزوماًء ولا تأثيرَ للتَبِعيّة في تَغيْرٍ هذا الُكم على الطّفلٍ أو البالغ من 
المكلّفينَ» وهذا ما يُسمّى بمستور الحالء فإنْ ظهرَ منه النّاقضن عيناً وثيت عليه؛ فلا 
اعتبار للشنّعائر مع وجوده؛ وإنٍ اذَّعى الجهل أو التَقلِيدَ في نقض الأصل فلا عذرٌ له حتّى 
يتوت ويرجغ» فإن مات بدون توبةٍ مات كافرا. 


0 الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر 


اعلموا رحمكم الله أن الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر وأن الله يتولى السرائر وقد 
أطبقت على ذلك أدلة الوحيين والإجماع ونذكر بعضها لا على سبيل الحصر .. 


قال تعالى [فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائْكُمْ في الدِينِ”وَنْقَصَلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ 
يَعْلَمُونَ 4 [سورة التوبة 11] 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : قَالَ رَسمُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " مَنْ صلَّى صَلَاتنَا » و 
اسْتَقْبَلَ قَبْلَتَنَا » وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا » فَذَلِكَ الْمُمئْلِمُ الذي لَهُ ذِمّهَ اللَّه » وَذِمََهَ رَسُولِهِ » قلا تُخْفِرُوا 
للَّهَ في ذِمَّيْهِ ". رواه البخاري 


عن مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع » قال : عِنبَانَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : دا عَلَيَ رَسُولُ الله صَلى اله علي 
وَسَلم فَقَالَ رَجْلَ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الحّخْشْنِ ؟ فَقَالَ رَجْلٌ مِنّا : ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُ الله 
وَوَسُولة فقا التي صلى :له عليه ريشم :+ * الا قذولوة + يكوك > ا إله إلا اكه ينتقي ذلك 
وَجْة اللّهِ ؟ ". قَالَ : بَلَى. قَالَ : " فَإِنَّهُ لا يُوَافَى عَبْدّ يَْمَ الْقِيَامَةٍ به إِلّا حَدَّمَ اه عَلَيْهِ النّار 
". رواه البخاري 


عن عْمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إنَّ أناسًا كَانُوا يُؤْخَدذُونَ بِالْوَحي في عَهْدٍ 
رَسُول الله صتلى الله عَلَيْهِ وس إن لوخي قد اتقطعء وَإِنْمَا تحدم الآن با ظهرَ لَنَا مِنْ 
أَعْمَالِكُ مَنْ أَظَهِرَ لَنَا خَيْرَا أمِنَاهُوَقََجْناُ وَلَيِسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ» الله يُحَاسِبُهُ في 
مَرَيْوكَه ومن أظهر: لنا متو غ1 لذ تأمنة وله تصيفة وَإِن كال : إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنة. رواه 
البخاري 


عن السنة رعو الاق أنّ رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَقَالَ : نضا أنا مد 
وَإِنَكُمْ تَخْتَصِمُو 3 نَ إِلَيّ » وَلَعَلَ بَعْضَكُم أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحْجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ , فَأَقضِي تَخْوَ مَا 
أَمْمَعْ» فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقّ أجيه شَيْنًا قلا يَأحُدْه » فَإنّمَا أقُطَع لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ الثار : 


وجه الدلالة : مورد الحكم سواء كان على الناس أو بينهم هو الظاهر ولا تثريب على 
الحاكم فقن أورسله له الحكهاكه مادام :يذل الوسع وأحمل البيثات وهكم بمااظون لهو امنا 
مقام القلوب فهو لعلام الغيوب جل في علاه . 


قال الشافعي : فكان بينا في حكم الله عز وجل في المنافقين ثم حكم رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - أن ليس لأحد أن يحكم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه وأن الله عز 
وجل إنما جعل للعباد الحكم على ما أظهر لأن أحدا منهم لا يعلم ما غاب إلا ما علمه الله 
عز وجل فوجب على من عقل عن الله أن يجعل الظنون كلها في الأحكام معطلة فلا 
يحكم على أحد بظن. وهكذا دلالة سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث كانت لا 
تختلف. كتاب الأم 170/6 


قال البربهاري : ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله 
الله فإذا فعل شينا من ذلك فقد.وجب عليك أن تخرجه من الإسلام: :وإذا لم يفغل شيا من 
ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. شرح السنة64/1 


قال ابن رجب الحنبلي : وفي قوله النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقل ذلك)) نهى 
أن يرمي احد بالنفاق لقرائن تظهر عليه؛ وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجري 
على المنافقين أحكام المسلمين في الظاهرء مع علمه بنفاق بعضهمء فكيف بمسلم يرمي 

بذلك بمجرد قرينة؟ وفيه: أن من رمى أحدا بنفاق» وذكر سوء عمله؛ فإنه ينبغي أن ترد 
غيبته» ويذكر صالح عمله؛ ولهذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أن لا اله إلا الله 
وان محمد عبده ورسوله؛ لا يلتفت إلى قول من قال: إنما يقولها تقية ونفاقا. فتح الباري 
لابن رجب 188/3 


تأصيل الإسلام أو الكفر في دار الكفر الطارئ مما لم نكلف به شرعا لأن القول بإسلام أو 
كفر البلد الفلاني أو فلان المعين من باب الشهادات والشهادة لا تكون إلا بعلم قال تعالى : 
(وَلَا يَمْلِكُ الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَفَاعَة إلا مَنْ شهد بِالْحَقْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [سورة 
الزخرف 86] 


وقال تعالى : ( وَمَا شهدا إِلّا بمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَا للْعَيِبِ حَافِظِينَ 4 [سورة يوسف من 81] 


فمن أظهر الإسلام الحكمي من خاصة نفسه بالنطق بالشهادتين والإنتساب للإسلام ولم 
يأتي بناقض ظاهر يثبت عليه ثبوتا شرعيا معتبرا وأتى بالشعائر الظاهرة عند وجوبها 


فهو المسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء ولا تأثير لتبعية الدار او حكم الغالب عليه 
وإنما تأثير ذلك على مجهول الحال .. 


ومن أظهر الكفر سواء كان فردا ثبت بحقه الناقض بالبينة الشرعية الشهود أو الإقرار او 
كانوا جماعات فإن كانت تلك الجماعة طائفة ممتعنة اجتمعت على الأصل المكفر كفرنا 
كل من انتسب إليها عينا كالرافضة والنصيرية وأمثالهم . 


قال طلحة بن مصرف (من التابعين): « الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم 
لأنهم أهل ردة ». الشرح والإبانة لابن بطة ص 161 


كال لكا دي :برها انالك سلاقف: كلف الشيقي وار فضي ىفل الح حلفت التوواة 
والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم). 
خلق أفعال العباد ص 125 


بن موسى الخطيبء قال: نا أبو جعفر بن أبي. . . .» قال: سمعت الدوري يقول : سمعت 
2217 


وكذلك جند الطاغوت من جيش وشرطة وأوتاد ينبني عليها وثن الوطن والقانون 
الوضعي فكل من علم عليه أنه جندي وكل من خرج من الجندية بالتسريح أو التقاعد او 
الإنشقاق ولا نعلم له توبة فهو كافر ولا سبيل لتكفير مستور الحال من المسلمين الذي لا 
نعلم عليه عينا أنه دخل الجندية لإحتمال دخوله فيها لأن الأحكام لا تبنى على الإحتمال 
ولا تزر وازرة وزر أخرى .. 


قال تعالى : ( وَاسْتَكْبَرَ هْوَ وَجُنُودْهُ في الأزض بِغَيْرِ الْحَقّ وَظَنُوا أنَهُمْ إِلَيْنَا لا 
يُرْجَعُونَ(2 فَأْحَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ في الْيَمَ قَانْظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الظَالِمِينَ) 
[القصص : 39 - 40] 


وقال تعالى : وَجَعلْنَاهُمْ أَئمَةَ يَدْعُونَ إلى النّارِ وَيَومَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ(©) وَأَْبَعْنَاهُمْ في 
هَذِهِ الدْنْيَا لْنَهَ وَيَوْمَ القِيَامَة هُمْ مِنَ المَعْبُوحِينَ [القصص : 441 42] 


تنزيه العقول عن سوء تنزيل قاعدة الحكم للغالب والنادر لا حكم له عند كل جهول 


توضيح القاعدة وبيان وجه الحق في موارد استخدامها وتنزيلها والجواب التفصيلي عن 
ذلك من وجوه : 


الوجه الأول : الأصل تقديم الحكم الأصلي على الحكم التبعي وعليه فالأصل أن يحكم 
على المرء بحال نفسه لا تبعا لغيره من الوالدين والديار أو غالب القوم » والأصل أن من 
أظهر الإسلام فهو مسلم حقيقة أو حكماً في أي دار وأي زمان» ومن أظهر الكفر فهو 
كافر في أي دار وأي زمانء ومعلوم الحال بكفر أو إسلام لا يتبع حكم الدار إجماعاء 
وإنما يتبع حكم الديار مجهول الحال وهو من لا يظهر كفراً ولا إسلاماً. 


الوجه الثاني : إن قاعدة الحكم للغالب والنادر لا حكم له ظنية الإعتبار في المكلف الذي 
أظهر الإسلام الحكمي ولم يظهر منه الناقض عينا بثبوت شرعي معتبر لأن اليقين لا 
يزول بالشك والله سبحانه وتعالى يقول : (ِمَنِ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَنْ ضَل فَإِنَمَا 
يَضِلٌُ عَلَيْهَاوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ“ وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنّ نَِْعَتَ رَسُولَا (15)) 
[سورة الإسراء 15] 


الوجه الثالث : تقديم الغالب الذي هو استفاضة الشرك والكفر بين الناس على النادر 
المحكوم له بالإسلام الحكمي بما أظهر من خاصة نفسه دون بينة أو إقرار من المكلفين 
بالناقض ملغى في باب التكفير لآن إنزال حكم التكفير على المعين المنتسب لابد فيه من 
الثبوت الشرعي المعتبر وتوفر الشروط وانتفاء الموانع 


قال تعالى : ([ِوَمَا كَانَ اله لِيْضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يْبَيّنَ لَهُمْ مَا يَتَهُونَ " إِنَّ الله ِكل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [سورة التوبة 115].. 


وعليه فإن إلغاء دلالة الحال القاضية بالكفر بالنسبة لمظهر الإسلام الحكمي هي من 
أصول الشرع ولذلك سقط اعتبار لسان حال المكره على الإسلام أمام لسان مقاله فجرى 
عليه إسم الإسلام وحكمه . 


جاء في الفروق للقرافي وهوامشه (هامش المالكي) 240/4 : والذي يظهر أن اعتبار 
الغالب عند تعارضه مع الأصل أو النادر مشروط بثلاثة قيود الأول : أن يطّرد الغالب 
بمخالفة الأصل كنجاسة الماء الهارب في الحمام لاطراد العادة بالبول فيه. 


الثاني : أن تكثر أسباب الغالب, فإن ندرت لم ينظر إليه قطعًا ومن ذلك ما إذا تيقن 
الظهازة وغلب على :ظلنة' الحدث. 


الثالث : أن لا يكون مع النادر أو الأصل ما يعتضد به وإلا فالعمل بالترجيح متعين . 


وهق أدلة هذا الأصل : 


1- أن المسلمين أجمعوا على وجوب إكراه المرتد المقدور عليه بالسيف على الإسلام 

وكال معكديم باكزاه العويي: أيضباء براق إذا أظين الأملاد فهك التنيفه سق بإساقية: 
ولا ريب أن الأغلب في مثل هذا عدم التطابق بين لسان المقال ولسان الحال لكن هذا 

اغالب الذى أخارقه كلالة الحال القرية خوى عقر اريه ابل تكنقى من المر وديا أظهرة 
من الإسلام الظاهر. 


قال ابن قدامة المقدسي! 6201 في المغني23/9 : وفارق الحربي والمرتد؛ فإنه يجوز 
قتلهماء وإكراههما على الإسلام» بأن يقول: إن أسلمت وإلا قتلناك. فمتى أسلم» حكم 
بإسلامه ظاهرا. وإن مات قبل زوال الإكراه عنه. فحكمه حكم المسلمين؛ لأنه أكره بحق» 
فحكم بصحة ما يأتي به . 


قال شيخ الإسلام: "ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف. وهو 
تقضي أن باطنه بخلاف ظاهره " [الصارم المسلول على شاتم الرسول: 31/5 ]. 


وجه الشاهد : الأغلب في أمثال هؤلاء عدم الصدق والإخلاص وأنهم أسلموا خوف القتل 
والسبي تقية وتعوذاً إلا أن هذا الغالب غير معتبر شرعاً في تكفير مظهر الإسلام الذي لم 
يظهر منه كفر فتدبّر ولا تك من الهالكين. 


نعم دلالة الحال (نطقه بالشهادتين تحت السيف) تدل على إظهار الإسلام تقية والبقاء على 
الكفر لكن هذه الدلالة لا تعتمد في هذا الباب بل تقدّم دلالة المقال (النطق بالشهادتين) 
على دلالة الحال فتدبر يا أخا الإسلام . 


وعلى غرار ما تقدّم يقال: مظهر الإسلام في بلد تكثر فيه الشركيات تتقابل فيه دلالة 
الحال ودلالة المقال؛ فإن الأولى تقضي بأنه من جملة المشركين؛ ودلالة المقال تقضي 
بإسلامه بما أظهر من الإيمان والمعتبر شرعاً وفق مادلت عليه النصوص وفهم السلف 
أن تقديم المقال الظاهر على الغالب أصل في باب الحكم بإسلام من لا يظهر منه ناقض 
أو مناف للإسلام 


2- ما دلّ عليه إجماع المسلمين من تقديم دلالة المقال على الغالب دلّت عليه السنة النبوية 
كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء اعتمد على دلالة الحال وقتل الرجل ولم 
يعتبر دلالة المقال فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: «أقتلته بعد ما قال لا 
إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟؟»» ولما قال أسامة في تقديم 
دلالة الحال على دلالة المقال: «يا رسول الله» إنما كان متعوذا من القتل» كرّر عليه 
النبي عليه السلام: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ! 


ومن الدلائل حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: يا رسول اللهء أرأيت إن لقيت رجلا 
من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله 
أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله: «لا تقتله». فقلت: يا رسول الله إنه 
قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». 


وجه الدلالة : في الحديثين من الفقه أن من أظهر الإسلام يُحكم بإسلامه ولا يُتوقف فيه 
حتى يظهر المنافي للإسلام أو يأتي بناقض له؛ وأنه لا يُلتفت إلى الأغلب في النفوس في 
حقّ من أظهر الإسلام. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: «فأخبر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله حرّم دمّ هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه؛ 
ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوّذا من القتل بالإسلام». الأم 170/6 


وجه الشاهد : لأن الإسلام الباطن أمر خفي كالرضى فقطع الله سبحانه النظر عنه في 
الحكم بإسلام الناس في الدنياء "ودليل قطع النظر عنه: أن المكره تحت ظلال السيوف 
من الكفار الأصليين المحاربين والمرتد المقدور إذا نطق بكلمة التوحيد يحكم بإسلامه مع 
العلم بقرائن الأحوال أنه جعل الإسلام جُنَّةَ له من القتل ". 


3- ومن دلائل الأصل: حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين بالإسلام مع أن دلالة 
الأحوال والقرائن كانت تقضي بالكفر والارتداد. 


4- ومن الدلائل إجماع الصحابة على الحكم بالإسلام لمن أظهره في دار المرتدين كدار 
مسيلمة ولم يقدّموا دلالة الحال والأغلب على دلالة المقال وظاهر الإسلام. 


5- ومن هذا حكم السلف الصالح للعامة بالإسلام مع انتشار البدع الكفرية في البلاد 
والعباد زمن المأمون والعبيديين وغيرهم . 


6- كون الشخص في دار كفر أصلي أو ردة» أو إسلام لا يؤنّر في حكمه إذا عُرفت حال 
نفسه بما أظهره من إسلام أو كفرء وإلا لزم المخالف القول بكفر النبي عليه السلام 
وأصحابه قبل الهجرة لكونهم في دار الغالب فيها الشركء والنادر فيها التوحيد - مكة -. 
والحكم للغالب عندهم في هذه القضية نعوذ بالله من ذلك .. 


قال الشافعي - أيضاً - في (الأم) (6/170) : ( *ببّنَ رَسُولُ الله صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذا 
حَتن اند هال دشا من ن أَظْهَرَ الإيمَان بَعْدَ الكر أ لَهُمْ حكُم الْمُسْلِمِينَ م الوا 2 
وَالْمنَاكَحَةٍ وَغَيْرِ دَلِكَ مِنْ أَخكام الْصُملِمِينَ » فَكَانَ بَينَا في حك الله عَزَّ وَجَلَ في الْمُنَافِقِينَ » 
ثُمَ حُكُم رَسُوَلِهِ صَلّى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ لَيْس لِأَحَدٍ أنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ بخلاف مَا أَظْهَرَ مِنْ 
ع ل ل نو يك وراك ل اع 
الأخكام مُعَطْلَةٌ قلا يَحكُم عَلَى أَحَدٍ بِظَنّ* ) اه . 


7لا ينفعهم دعوى التَميّز في قضية الصحابة لأن الله لم يجعل التَميّز شرطا للحكم 
بالإسلام في أي مقام بل جعل المناط إظهار الإسلام وعدم العلم بالناقضء ولو كان التَميّز 
باطل؛ والملزوم مثله. 


8- يلزم المخالف أيضا القول بإسلام اليهود ونحوهم في المدينة لكونهم في دار الغالب 
فيها الإسلام والنادر الكفر» والحكم للغالب لا للنادر عندهم في هذه المسألة فهذه أخت تلك 
والتفريق بين المتماثلات منافي للمعقولات . 

9- ومن دلائل الأصل: قوله تعالى:(ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا) 
الآية»النساء (94). 


وجه الدليل: أن كل من قال لمن أظهر الإسلام لست مسلما فقد خالف الآية وصادم النصّ 
وهو رد لهذا الأصل؛ فالواجب الحكم بالإسلام لكل من أظهره في أي مكان حتى يظهر 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: (حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن 
تردوا عليه قولّه). أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسناد جيد..والآية في المظهر للإسلام 
في بلاد الكفر. 


خلاصة توضح كيف ننزل القاعدة : 


أظهر ظاهراً نحكم به عليه من الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام .. 


«فالصحابة كانوا في أول الدعوة في حكم النادر بمكة » والمشركين بحكم الغالب .. فهل 
كان الصحابة والنبي بيه في أول الدعوة بمكة حكمهم حكم الغالب؟؟1]أم كان حكمهم أنهم 
مسلمون بحسب ما أظهروه من الشهادتين والشعائر ولم يُحكم عليهم بحكم الغالب؟؟ 


«فعند غياب الظاهر في مجهول الحال الذي نحكم به عليه ويتعذّر سؤاله عن دينه أو 
السؤال عنه + فإننا تلحقه بحكم الغاله]أما مستور الحال فلا يُلحق بالغالب + بل نحكم عليه 
يها أظهرة مق الشديانقيق :و الضنلاة ىا لاشيايب اطلام يانه سدم يحت يليت لنا كدر 
بيقين .. اي بشاهدي عدل او بإقرار . 


ه جف حبر الإداوة من شرح الفرق بين (مقام إظهار و مقام وجود) العداوة 


«إظهار العداوة واجب من كمال الإيمان الواجب يسقط بالعجز وتاركه من غير عذر 
فاسق وليس بكافر » ولو كان عدم إظهارها كفراً لما حكم الله للنبي 6 والصحابة 
بالإيمان في أول البعثة في أثناء الدعوة السرية .. 


ولكان حكم المستضعفين من أهل العذر ممن لايصدع بالبراءة ويظهر العدواة كافرا وقد 
خاطبهم الله بإسم الإيمان قال تعالى : (ولولا رجالٌ مؤمنين ونساءٌ مؤمنات لم تعلموهم أن 
تطؤهم ...) الآية » إذن سماهم مؤمنين ومؤمنات مع إقامتهم في مكة بين المُشركين . 


«السنة تفسّر القرآن فأين نجد في السنّة اشتراط النبي بيه على من جاءه يريد الإسلام 
التصريح بتكفير المشركين ابتداء حتى يدخل في الدين ولماذا يترك ذلك تتجاذبه الأفهام 
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- وسورة الكافرون براءة من كل شرك ونحن كذلك نبرأ إلى الله من كل شرك ونكفر كل 
مشرك سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا فكيف صار في مذهبكم أن المسلم الحكمي دا 
في معناها وقد دخل في ذمة مولاه سبحانه وتعالى وذمة رسوله ثَيه مالم يرتكب ناقضا ؟ 


قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهه سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُولُ : 
" مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرَا فَلْيُعَيرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلِسَانِ فإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلْبهه وَذَلِكَ 
أضْعَف الْإيمَانٍ . . رواه مسلم 


وجه الدلالة : عدم إظهار العداوة لا يلزم منه الرضى بالكفر وما عليه الكافرين من 
الشرك » فقد يكتم المؤمن المُستضعف إيمانه وهو يبغضهم ويبغض شركهم بقلبه ويُنكره . 
والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الإنكار بالقلب فقط إيماناً 


عَنْ أبي رَافِعٍ » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَمسْعُودٍ » أنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَالَ : " ما 
مِنْ تبي بَعََهُ اله في أُمةِ قبي إلّا كَانَ لَهُ مِنْ أَمتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ َأَحْدُون سنتف 
وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرهِء ثُمَ إِنّهَا تَخْلّف مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوف يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ» وَيَفْعَلُونَ مَا لَا 
يُؤْمَرُونَ» فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنََّاوَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
بقَلْبِهِ فَهْوَ مُؤْمِنٌ» وَلَيِسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانٍ حَبَّهُ خَرْدَلٍ ". رواه مسلم 


وجه الشاهد : أن اعظم ذنب وظلم ومنكر هو الشرك بالله او كما قال النبي 6 أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك وقد أثبت النبي ب للعبد الإيمان إذا اكتفى بإنكار المنكر في قلبه ومعلوم 
لأدنى طويلب علم أن الجهاد أعلى مراتب المفاصلة للكفار والمشركين فهو صدع 
بالتوحيد وبراءة من الشرك بالجوارح واللسان والقلب فهل تارك الجهاد عندكم كافر 


حسب لوازمكم الباطلة بل ودونك الأدلة هاتوا لنا دليل صحيح بتكفير من لم يظهر تكفير 
الكفار والبراءة منهم مادام في خاصة نفسه مستضعف مظهر للإسلام الحكمي. 


فإن قلتم سكوته رضى قلنا يلزمكم تكفير الصحابة قبل الأمر الإلهي للنبي به بالصدع 
بالتوحيد والمفاصلة وقد كان الصحابة يؤدون شعائر الإسلام ومشركي قريش يطوفون 
حول الأصنام فهل تزعمون كفر الصحابة لسكوتهم أم تذعنون للحق وتستغفرون الله على 
تصدركم وقولكم في دينه اتباعا للهوى وجهالة جهلتموها فأكفرتم عباد الله المسلمين . 


قال الشافعي - أيضاً - في (الأم) (6/170) : ( *بِيّنَ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذا 
حَفَنَ اللّهُ تَعَالَى دِمَاءَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ بَعْدَ الْكُفْر أن لَهُمْ خكُم الْمُسنلِمِينَ مِنْ الْمُوَارَثَةِ 
والفداككة غير قور حاو الشاوي »لكان ا فى كك انو عر و حل ف المنافتيق > 
ثُمَّ حُكُم رَسُوَلِهِ صَلّى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ بخلاف مَا أَظْهَرَ مِنْ 
به » وَأَنّ اله عَنَ وَجَلَ إنَّمَاجَعل باد احكم عَلَى ما أَظْهرَ أن أحَدا مِنْهُمْ لا يَعْلَْ ما 
غَابَ إِلّا مَا عَلِمَهُ للَّهُ عَنَّ وَجَلَ فَوَجَب عَلَى مَنْ عَقَلَ عَنْ الله أنْ يَجْعَلَ الظّنُونَ كُلّهَا في 
الأخكام مُعَطْلَةَ قلا يَحْكُمْ عَلَى أَحَدٍ بِظّنّ* ) اه . 


وجه الشاهد : كون الشخص في دار كفر أصلي أو ردّة أو حتى دار إسلام لا يؤدّر في 
حكمه إذا عُرفت حال نفسه بما أظهره من إسلام أو كفر وإلا لزمكم القول بكفر النبي 
عليه السلام وأصحابه قبل الهجرة لكونهم في مكة وهي دار الغالب فيها الشرك والنادر 
فيها التوحيد والحكم للغالب عندكم في هذه القضية ! 

ونستمر بجلد هؤلاء الشرذمة عجم القلوب والعقول فنقول : لن يجد أحدكم حجة إلا أن 
ينقل لنا كلام من هنا ومن هناك ومن جملته كلام لبعض أئمة نجد بدون فهم مورد كلامهم 
رحمهم الله ونسأل أفراخ المعتزلة الجدد هل فلان وفلان أيناً كان أعلم بدين الله من رسول 
الله ييه ياحثالة ياجهال وقد بقي بمكة حال استضعافه حتى جاءه الأمر بالصدع والمفاصلة 
ثم الهجرة والقتال .. 


وأين أنتم مما صح عنه من الأحاديث هل غفل النبي به عن توضيح حدود ما أنزل الله 
عليه في المسألة ألا قبح الله الجهل فكم أردى وكم أهلك ؟ ونزيدكم جلدا هاتوا افتونا 


ماحكم هذا الصحابي الذي أمره النبي #* بالرجوع إلى قومه وخاف عليه فقال له : إِنَّكَ 
لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا ؛ ألا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسٍ ؟ وَلَكِنِ ازجغ إِلَى أَهْلِكَء فَإِدَا 
سَمِعْتَ بي قَدْ ظَهَرْتُء فَأَتِنِي " فهل كفره عندما عاد كونه كان يعيش بين المشركين في 
دار الكفر ؟ . 


عَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَِسَةَ السُلّمِي : كُنْتُ وَأَنَا في الْجَاهِلِيّةِ أظْنٌ أنّ النَّامنَ 
عَلَى ضَلالَة» وَأَنَهُمْ لَيْسُوا عَلَى تَْيْءٍء وَهُمْ يَعْبْدُونَ الأؤنَانَ» فَسَمِعْتُ بِرَجُْلٍ بِمَكّةَ يُخْبِرْ 
َخبَارَاء فََعَدْتُ على رَاحِلَتِي» فَقَدِمْتُ عَلَيْه فإِدَا رَسُولُ الَهِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسلم 

لتحا حرا ع ترفك لفك كدي حلت كدو رفكت لقلظا له ب الك دل إن 
َب ". فَقُلْتْ : وَمَا نَبَِ ؟ قَالَ : " أَرْسلَنِي اله ". فَقُلْتْ : وَبِأيَ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : 
أَرْسَلَنِي بِصِلَّةٍ الأرحَامء وَكَسْرِ الْأؤنَانِء وَأَنْ يُوَحَّدَ انه لا د ترليه شي قُلْتْ لَهُ : فَمَنْ 
مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : " خُرٌ وَعَبْدَ ". قَالَ : وَمَعَهُ يَوْمَئْذ أَيُو بَكْرِه وَبِلَالُ مم مِمَّنْ آمَنَ به. 
فَقلْتْ : إِنِي مُتَبِعْكَ. قَالَ : " إِنَكَ لا تَسْتَطِيعْ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا ؛ آلا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ ؟ 
وَلَكِنِ ازجغ إِلَى أَهْلِكَء فإدًا سمغت بي قذ ظَهَرْتء فَأتنِي ". قَالَ : َدَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي, وَقَدِمَ 
رَسُولَ الله صلى اله عَلَيْهِ وَسلَمَ المَدِينَة وَكُنْتْ فِي أَهْلِيء فَجَعَلِتْ أتَحَبّرْ الأخبَار وَأَسْألَ 
اناس حِينَ قَدِمَ الْمَدِيَة حَنَّى قَدِمَ عَلََ نَقَرْ مِنْ هل يَثْرب مِنْ أخل الْمَدِيئَةِ فكُلْتْ : مَا فَعَلَ 
هَدَا الرَجْلُ الَّذِي قَدمَ الْمَِينَةَ ؟ فَقالُوا : النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ» وَقَد أَرَادَ قَومَة قَتْلهُ فلم يَمْتَطِيعُوا 
ذَلِكَء فَقَدِمْتُ الْمَدِينَكََ فَدَخَلْت عَلَيْهٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اله أَتَعْرِفْنِي ؟ قَالَ : " َعَم أَنْتَ 
الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَةَ ؟ ". قَالَ : فَقُلْتْ : بَلَى. فَقُلْتْ : يَا نَبِيَ اله أَخْبِرْنِي عَما عَلَّمَكَ اله 


وَأَجْهَلُهُ .. رواه مسلم 208/2 


ففدال :الله المليد :معز الأنناثه وأهله أن يجعانا و إياكم هذاه ممديين الا اضاليخ ولا مصليم 
وأن يكننا على الحق منهج أهلالسئة والجضاعة طائقة الحق المتصيووة إلى قاد 'الشباعة:.. 
آمين 


ه الوجازات المرضية في توضيح المسائل الشرعية 


0 الوجازة_الثانية 


*» درة التصانيف في حكم العمل والتوظيف 


#توطئة_وتمهيد : 


اعلمو) وحمها اللاؤإياكم أننا لنقامق الذاعيع العمل حتى النباج ند الطواهيت إلا إن 
كان العامل يرجو إسلامهم وتوبتهم كما فعل يوسف عليه السلام » وإلا فإنَّ من كمال 
إيمان العبد الإجتناب التام لهم بمفاصلتهم وإظهار تكفيرهم و عدواتهم وقتالهم واستئصالهم 
عند القدرة وأما الغاية من النشر فهي بيان حكم الله في عدم كفر من كان من الحالة الثانية 
والكالثة التي ستذكرها لأحقاء.وانزال الاحكاء الشرعية مكاز لها يدون افراط ولا قفري ا 
غلو ولا ارجاء وهذا من صلب عقيدة أهل التوحيد أهل السنة والجماعة . 


قال تعالى (قَالَ اجعلَنِي عَلَى خَرَائْنِ الأض”إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) [سورة يوسف 55] 


ارضاع ام موسى لموسى عليه السلام وهي مؤمنه واخذها الاجر من فرعون . 


قال تعالى (وَحَرَمنا ََِْ اْمرَاضِع مِنْ قبل قات هَل أدلُمْ على أهلٍ بَيْتٍِ يكفلوتة لك 
وَهُمْ لَهُ نَاصِخون “فَرَدَدْنَاه إِلَى أُمَهِ كي تَقَرّ عَيْنُهَا وََا تَخْرَنَ وَلِتَعْلَم أنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَلَكِنّ 
أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ)[سورة القصص12- 13] 


عمل النبي تن عند قومه بالرعي والتجارة 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اله عَنْهُ عَنِ النَّبَِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : " مَا بَعَتَ الله نَبِنًا إل 
رَعَى الْعَنَمَ ". فَقَالَ أَصْحَابْهُ : وَأَنْتَ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْء كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطً آهل مَكَدَ 
" رواه البخاري 


عمل خباب بن الأرت رضي الله عنه للعاص بن وائل وكان من طواغيت قريش 
فى الحديث الذي رواه البخاري في بَابٌ : هَل يُوَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشَْرِك .. 
عَنْ مَمْرُوقٍ حَدَثَنَا خَبَابٌ قَالَ : كُنْتُ رَجْلَا قَيْنَا » فَعَمِلْتْ لِلْعَاص بْنِ وَائِلِء فَاجْتَمَعَ لي 
0 : لا وَانّه لا أفضيك حَتَّى تَكْفْرَ بِمُْحَمَّدٍ. فَكُلْتُ : أَمَا وَالنَّهِ حَتَّى 


ت ثم تبعت فَلا. قَالَ : وَإِنِي لَمَيِتْ نْمّ مَنْعْوتْ ؟ قُلْتْ : نَعَمْ. قَالَ : فإنَهُ سَيَكُونْ إِي ثَمَ 
ان هيات قَأَنْرَلَ اسّهُ تَعَالَى : ( أَقَرَأَيْتَ الذي كَهَرَ بِآيَاتَِا وَكَالَ لَأُوتَيّنّ مَالَ 


وَوَلَدَا ). 
الأعمال عند الحكومة الطاغوتية نوعان : 


فبعض الأعمال يكون الحكم فيه بين المُحرّم والكفر » ومنها ما يكون الحكم فيه بين 
الإباحة والكراهة .. 


والأند مق التفريق بين :العمل اف 'الوؤازات الف تشكل اركان الحكم واوتاده التي يفوم 
عليها والتي يكون العامل فيها جندي للطاغوت كالجيش والداخلية أو ردئ معين له 
كور ازة الأعلام :و الفط :و لوقاف :وبي الوق اواك «الخنسية ان الإدارية كوز ار الحيطة 


والبيئة . 


أما العمل في الوزارات أوتاد الحكم فهو كفر لأنها طائفة ردة إجتمعت على الأصل 
المكفر وتناصر عليه فالعامل فيها كافر بعينه . 


وأما العمل ضمن الوزارات الردئية و الخدمية والإدارية فعلينا أن نفرق بين سدنة معبد 
الطاغرت كلوز زاغ ومعار نجهم زد ك :من اللهر لهم الو لام رجالقزك أو الف ولو كان فراش 
المبنى ..وبين العامل في المباح الذي لم يظهر لهم الولاء والرضى وقبول التكليف ولم 


ومجرد الإنتساب لها من قبل العامل في المباح كالمدرس والفراش أو إمام وخادم المسجد 
لا يكون كفرا بذاته» إلا إذا تضمن عقد العمل شروطا كفرية صريحة بالفعل أو الترك 
المكفر أو انتماء للأحزاب فإن خلت من تلك الشروط ولم يلزم بالإنتماء لحزب فالعمل 
باقي على إباحته للعامل في المباح .. 


فإن قال او فعل الكفر لاحقا ضمن عمله كفرناه كأن يشهد المدرس تحية العلم دون نكير 
أو يعكف دقيقة صمت للشهداء زعموا أو يعطي مادة تحتوي في طياتها على الكفر كمادة 
القومية.. وكأن يظهر إمام المسجد الولاء والنصرة للطاغوت ولجنده بالقول أو الفعل 
كالدعاء لهم على المنابر بالبقاء والنصر والتمكين و الدعوة إلى الإنتخابات الشركية و 
كميم التترعات لعبالء الكلين .أذ أن يون أى ممق ذكرتنا ناقطيا شار ع ناهية العف 
يثبت عليه عينا حينها نكفرهم ولا كرامة 


وقد يختلف حكم العمل نفسه من بلد لآخر بحسب الوضع في كل بلد وحال كل طاغوت 
مع العاملين عنده » فتكون في أماكن مباحة » وفي أماكن أخرى نفس هذه الوظيفة مُحرّمة 
»وفي أماكن مكفرة كالتدريس في المدارس الحكومية عند النظام النصيري . 


وهكذا فالحكم على مثل هذه الوظائف لا يكون إلا بعد العلم العميق بالواقع المسؤول عنه 
والعلم العميق بطبيعة العمل نفسه وبتفاصيله الدقيقة وما يُحيط به » مع مراعاة إختلاف 
طبيعة الأعمال وأحوال العاملين من بلد لآخر . 


قال تعالى :(هذَا بَيَانّ لِلنّاسٍِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَّقِينَ)[سورة آل عمران 138] 


سلطان الحكومات الكافرة لا يخلوا ان يندرج تحت أربعة حالات : 


1- عمل يكون الكفر فيه متحقق 
2- عمل يكون محرماً بذاته 
3- عمل يكون مباحا بذاته مكروها لغيره 


4- عمل يكون محرما او مباحا بذاته ترتب عليه محظور من غير جنسه؛ وكل حكم 


«الحالة الأولى: عمل يكون الكفر فيه متحقق : 


فإذا كانت الوظيفة فيها تولي لتلك الحكومات وأهلهاء ومناصرة ومظاهرة لهم 
ولتشريعاتهم وقوانينهم» سواء كان ذلك بالدعوة إليها أو بالحكم بها أو بالتحاكم إليها أو 
قبول بالتشريع وامثلة ذلك كثيرة نذكر منها : الوزراء والبرلمانيين والقضاة والمحامين 
والجند والشرطة والإعلاميين وأحبار السوء » فلا شك أن العمل في مثل هذه الوظائف 
هو كفر بواح وشرك صراح وردة ومن عمل في مثل هذه الوظائف فقد نقض أصل 
اجتناب الطاغوت الذي لا يصح إسلام أحد إلا بتحقيقه. 


إذا كانت الوظيفة تتضمن إعانة تلك الحكومات الطاغوتية على ظلم الناس وأكل أموالهم 


بالباطل كمثل جباة الضرائب أو إعانتها على أكل الربا من خلال ما تقدمه من قروض 
ربوية أو العمل في صالات الفجور والخمور وغير ذلك فإن العمل في مثل هذه الوظائف 


حرام قطعاً وكبيرة من الكبائر» ومن عمل في مثل هذه الوظائف فإنه لم يحقق كمال 
الاجتناب الواجب للطاغوت الذي ينقص إيمان المسلم ويضعف بحسب المعصية التي 
يرتكبها أو يعين عليها . 


«الحالة الثالثة : ان يكون مباحا بذاته مكروها لغيره : إذا كانت الوظيفة مباحة كعمال 
البيئة »والمهندسين » والزراعة والحِرّف الصناعية » والصحة سواء كوادر طبية او 
اداريين »وعمال البناء وغيرها من الوظائف التي يكون أقل أحوال العامل فيها أنه مكثر 
لسواد تلك الحكومات وذليل صاغر تحت سلطانهم إلا أن يكون عمله اضطراراً ولا يكون 
العامل فيها قد حقق كمال الاجتناب المستحب للطاغوت . 


«الحالة الرابعة : أن يكون محرما او مباحا بذاته ترتب عليه مكفر من غير جنسه: 


ومثاله أي عامل ممن ذكرنا في الحالة الثانية والثالثة يؤدي به عمله إلى الخوف الشركي 
من المسؤلين او التعلق الرزقي الشركي أو استحلال ماحرم الله او المولاة المكفرة او 
الرضى والموافقة على أحكامهم والتحاكم إليها او ترك الصلاة وغير ذلك من المكفرات 
وهذا حكمه حكم الحالة الأولى مخرج من الملة . 


العمل الذي فيه إنتماء لإحدى الوزارات عند الطاغوت يُنظر فيه لأمرين : 


1/ طبيعة العمل نفسه هل هو محرم أو متحقق الكفر » فإن كان العمل في نفسه مُحرماً أو 
كفراً فالعامل عاصي أو كافر بحسبه » سواءٌ أكان العمل عند طاغوت أم عند غيره » كما 
لو كان عملا في محرم كبيع للخمر أو أكل للربا أو عمل في مكفر كحماية المعابد 


2/وإن كان العمل في نفسه مباح »ننظر لما يطلب من العامل من شروط حتى يتم تعيينه 
في ذلك العمل ومايلزمه به الطاغوت بعد مباشرة العمل 


نوع من التسلّط من الكافر على المُسلم والتي قد فضي إلى شيء من إذلال المُسلم أو 
مندوب له إذا تعلق بدعوة الكفار إلى الإسلام ودين الحق . 


وإن كان يُلزمه بما هو مُحرَّم أو كفر » فالعمل حكمه على حسب المأمور مُحرَّم أو كفر 
» حتى وإن كان في أصله مباحاً ..هذا من حيث الإجمال .. 


إن كان الطاغوت يُلزم العامل معه بالإقرار الشفهي بما هو كفر صريح » ليستلم 
الوظيفة عنده » فهذا العمل هو كفر صريح حتى إن كان في أصله مباحاً كأن يلزمه 
بالإقرار أن دين سوى الإسلام حق أو أن بوذا إله ونظائر ذلك .. 


«أما إن كان يُلزمه بالتوقيع على ورقة فيها شروط محرمة أو كفرية » ففيها التفصيل 


الاح 3 


فالموافقة الصريحة بالقول الصريح - كقول أوافق - أو بالكتابة الصريحة - ككتابة أوافق 
- على ما هو كفر صريح بالفعل أو الترك » كفر بالله وردة عن دين الإسلام فالقاعدة 
الففهية أ (الكتاب كالخطاب) 1 


أما إظهار ما هو محتمل الدلالة للكفار » كالتوقيع بشخبطة وليس بكتابة صريحة » أو 
البصم بالأصبع على ورقة فيها شروط كفرية » له حالتان بحسب نية وحال الموقع أو 
اليا : 
اصح 


1 أن يقغل ذلك بنية أنه يؤافق على هذه الشروظ ويلتز مها + فهذا كان . 


2 أن يفعل ذلك ليس بنية أنه يوافق على هذه الشروط ولا أنه يلتزمها » ولكن مخادعة 
لهم » فهذا له حالان : 


أ/ أن يكون الكفار قادرين على إلزامه بما وقّع عليه أو بصم عليه من شروط كفرية 

وسيلزمونه بسبب توقيعه أو بصمته على تلك الشروط على فعل ما هو كفر » فهنا لا 
يجوز التوقيع على تلك الشروط » فإن كان يعلم أنه بمجرد توقيعه او بصمته على تلك 
الشروط سيْلزم إلزاماً بفعل الكفر ولن يجد له مهرب من ذلك » ووقع أو بصم ء فهذا 

كافر . 


ب/ أن لا يستطيع الكفار إلزامه بما هو كفر أو محرم » إذا وقع أو بصم » فهنا يجوز له 
التوقيع أو البصم بنية أنه لا يوافق ألا على ما لا يُصادم الشرع » وهذه الحالة بالضبط 
مثل حالة الموافقة على شروط سياسة الخصوصية في الوندوز وتطبيقات الفيسبوك 
والتليقرام والواتساب والتويتر وغيرها من التطبيقات . 


قال تعالى : (وَإِذْ أَحَدَ الّهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب لَمبَيدتَهُ لِلئّاسٍِ وَلَا تكْتُمُونَه فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ 
ظَهُورِهخ وَاشْتَرَوَا به ثَّمَنَا قَلِيا” فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ)[سورة آل عمران 187] 


إن كانت حكومة أو منظمة أو شركة تابعة للكفار فإن العمل في المباح عند الكافر عموماً 
يجوز إذا توفرت هذه الشروط : 


1- ان يكون العمل مباحا في ذاته كالهندسة والطب والبناء والزراعة والتجارة وغيرها 
من المباحات . 

2- ان لا يترتب عليه كفر او شرك كترك الصلاة او تعظيم دين الكفار او الخوف 
الشركي منهم أو مولاتهم ضد المسلمين وأمثال ذلك من المكفرات 

3-ان لا يترتب عليه حرام من اختلاط او شرب خمر او مساعدة في إنشاء أماكن 
المعاصي او ضرر بالمسلمين ونظائر ذلك من المحرمات . 


4- ألا يؤدي الى اذلال المسلم وامتهان كرامته كالعمل في الخدمة الخاصة أو في مسح 
الأحذية او ماشابه ذلك 


جاء في أحكام أهل الملل والردة للخلال117/1: 

باب المسلم يؤجر نفسه من أهل الذمة 

أخبرنا محمد بن عليء قال: حدثنا الأثرم» وأخبرني الحسن بن محمدء قال: كتبت من 
كتاب أبي علي الدينوري من مسائل ابن مزاحمءوأخبرنا محمد بن أحمد بن حازم؛ قال: 
أخبرنا محمد بن عليء قال: حدثنا مهناء قال: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم أن يؤجر نفسه 
للمجوسي؟ قال: لا. 


بأس. قلت لأحمد: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: لا 


جاء في أحكام أهل الملل والردة للخلال118/1 
باب المسلم يؤجر نفسه في عمل خمر أو في الكنائس والبيع 
أخبرني أبو النصر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن 


حمل خمراء أو خنزيراء أو ميتة لنصارى: وهو يكره أكل كرائه. ولكنه يقضي للحمال 
بالكرى» وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية 

جاء في كتاب الأم للشافعي226/4 : 

ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل 
كراءها للنصارى أو للمساكين جازت الوصية وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن 
تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو 
نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم .. 

قال الإمام الشافعي في (الأم 203/4): "وأكره للمسلم أن يعمل بِنَّاءَ» أو نجاراً» أو غير 
ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم" 


"أرأيت الرجل أيجوز له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال: لا يحل له؛ 
لأن مالكاً قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. قال مالك: ولا يكري داره 
ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة" (المدونة 361/10) 


قال ابن قدامة في المغني - (6 / 39)[ ... فاما ان أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة 
كخياطة ثوب جاز بغير خلاف نعلمه لان عليا رضي الله عنه أجر نفسه من 

نووكي فننقي له كل :دل بكم فو كو الس ضري ان قلي وكيك يلك فل كروبو لاك 
الانصاري ولانه عقد معاوضة لا يتضمن اذلال المسلم ولا استخدامه فأشبه مبايعته فان 
أجر نفسه منه لغير الخدمة مدة معلومة جاز ] 


قال ابن بطال في شرحه على ما بوب البخاري رحمه الله - (6 / 403) :[ بَاب هَل 
يُوَاجِرُ المسلم نَفْسَهُ مِنْ مُتْركِ فِى أزْض الْحَرْبِ ]14 - فيه : حَبّاب ‏ قَالَ : كُنْتُ قَيْنَا 

[ اي حدادا ] » فَعَمِلْتْ لِلْعَاصٍ بْنِ وَائْلِ » فَاجْتَمَعَ لى عِنْدَهْ » فَأََيئُهُ أنَقَاضَاهُ » فَقَالَ : لآ 
َاائَهِ لآ أَقُضِيكَ حَنَّى تَكْفْرَ بِمْحَمَّدٍ » فَكُلْتُ : أَمَا وَاللَهِ حنّى تَمُوت ثُمَّ ُنِعَتَ فلآ » قَالَ : وَإِيَى 
َمَيَتْ ثُمّ مَنْعُوتٌ ؟ قُلْتْ : نَعَمْ . . . . الحديث . قال المهلب : كره العلماء أن يؤاجر المسلم 
نفسه من مشرك فى دار الحرب أو دار الإسلام ؛ لأن فى ذلك ذلة للمسلمين » إلا أن 
تدعوا إلى ذلك ضرورة » فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين بضر » ولا فيما لا يحل 
مثل : عصر خمر ء أو رعاية خنازير أو عمل سلاح أو شبه ذلك» ...فلا يصح لمسلم أن 
يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلا عند الضرورة » فإن وقع ذلك فهو جائز ؛ ...ألا ترى أن 
خبابًا عمل للعاص بن وائل وهو كافر » وجاز له ذلك . 


هم الوجازات المرضية في توضيح المسائل الشرعية 


« الوجاز ة_الثالثة 


» المختصر البيّن الواضح في حكم الذبائح 


الأصل في الأشياء والمنافع الحل والإباحة حتى يرد دليل التحريم .إلا اللحوم والأبضاع 
فالأصل فيها التحريم . 


قال تعالى: (هْوَ الَّذِي خَلّقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا ثُمّ امنتى إِلَى السّمَاءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ 
سَمَاوَاتٍِ “ وَهْوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ 1 [سورة البقرة 29] 

وقال تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا مِنْه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ 
لِقَوْمِ يَتَقَكْرُونَ 4 [سورة الجاثية 13] 

وقال تعالى :إِأَلَمْ ترَوا أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ وَأَمْبَعَ عَلَيِكُمْ 
نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَةَ"وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّهِ بعَيْرٍ عِلْمَ وَلَا هُدَى وَلَا كتّاب مُنِيرٍ ) 
[سورة لقمان 20] 


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى535/21 : " اعلم أن الأصل في جميع الأعيان 
الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها : أن تكون حلالا مطلقا للآدميين » وأن 
تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها » ومماستها » وهذه كلمة جامعة » 
ومكالة هاية »وقضية قاض حظيدة المتفطة ».و انه الدركة يزنع للها حملة القريعة 
؛ فيما لا يحصى من الأعمال » وحوادث الناس » وقد دل عليها أدلة عشرة - مما 
حضرني ذكره من الشريعة - وهي : كتاب الله » وسنة رسوله » واتباع سبيل المؤمنين 
المنظومة في قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وقوله : 

( إنما وليكم الله ورسوله:والنيق آمنوا ) +.ثم.صالك القيائن + والاعتان + ومناهع الراى : 
والاستبصار " . 


إن الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائب فيحرم الطعام و الشراب إذا كان 
نجسا او يحمل الضرر . 


قال تعالى : 00 نَكَ مَاذَا 2 0 كن أحِلَّ 3 ان 50 4]. 


اح كَانَتُ َيِه [الأعراف: 007 


قال تعالى: (خُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ وَالَْمْ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلّ لِعَيْرٍ الله به وَالْمُنْخَيِكَهُ 
والعرقو والك .الصف زمارأكن اداج لذ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبح عَلَى النُصُب وَأن 

تَسْتَفْسِمُوأْ بالأزلآم ذَلِكُمْ فق الْيَوْمَ يَئْسَ الّذِينَ كَقَرُوأْ من دِينِكُمْ فلآ تَحْشَوْهُمْ وَاخْشُوْنِ الْيَوْمَ 
مث لَكُم دِيم وَأنْمَنث عَلَيْكُم مي وَرَضِيتُ لَكُم الإمئلام ديا فقن اضْنطْرٌ فِي 
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُْتَجَانِفٍ لإَدِثْمِ فَإنّ لله عَفُورٌ رّحِيمٌ)[ المائدة/ 3]. 


قال تعالى: (وَالَِينَ هُمْ لفْرُوجِهِمْ حَافِطُونَ (©) إِلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإِنّهُمْ 
غَيْرُ مَلُومِينَ(2) فَمَنِ ابْتعَى وَرَاءَ ذُلِكَ فَأُولْئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 4 [سورة المؤمنون 5 - 7] 


وجاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في 
النساء: « فَاتَقُوا اللّهَ في اليِْسَاءِء فَإِنّكُمْ أَحَدْثُمُوهْنَ بِأَمَانِ ال وَامْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهْنَ بِكَلِمَةِ اله 


» رواه مسلم 


عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتِم » قَالَ : سسألث اللَّبِىَ صلّى الله عَلَنِْ وَسَلَمَ فال : " إذا أَرسَلْت كَلبَكَ 

الْمعَلَمَ فََتلَ فكل, وَإِذَا أَكلَ قا تأَكُل ؛ فَإمَا أَمْسَكَة عَلَى تفسِه ". قُلْتُ : دسل كلْبي فَأَجِدُ 
عه كلنا: لكزة؛ قال :+7 قلا تأكل 4 فته يفك علن كليك وله شخ على كلب أكن " روا 
البخاري 


قال الشاطبي في الموافقات 401/1 : « فالأصل في الأبضاع المنع إلا بالأسباب 
المشروعة:؛ والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة» إلى غير 
ذلك من الأمور المشروعة» 


الذكاة؛ فهي لا تستباح بالأمر المشكوك» 


قال النووي في شرح صحيح مسلم 116/13 : «فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل 
الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه؛ وهذا لا خلاف فيه» 


قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب 41/2 .: «ولا يصح شراء لحم مجهول الذكاة 
الشرعية بقرية يسكنها مجوس؛ لأن الأصل في الحيوان التحريمء فلا يزال إلا بيقين أو 
ظاهرء فإن كان غالب أهل البلد مسلمين صح شراوؤهء فإنه يجوز أكله عملاً بالغالب 
والظاهرء ذكره في المجموع» 


قال ابن قدامة المقدسي في المغني 18/13 : «الأصل الحظرء والحل موقوف على شرط 
وهو التذكية من هو من أهل الذكاة أو صيده» 


قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 314/3) : «والذي عليه عوام أهل العلم أن التحريم 
يقتضي الفساد؛ وذلك لأن الفروج محظورة قبل العقدء فلا تباح إلا بما أباحها الله سبحانه 
من النكاح أو الملك؛ كما أن اللحوم قبل التذكية حرامء فلا تباح إلا بما أباحه الله من 
التذكية, وهذا بيّن» 


قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص93 : «وما أصله الحظر كالأبضاع 
ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد. فإن تردد في شيء من ذلك 

لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم؛ 
ولهذا نهى النبي من أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير 
كلبه أو يجده قد وقع في ماءء وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من 
غيره» 


سك |[الهرى مقطق يطل الببيدة رفين الذايمىاللذقية اذلك الموى متها أكل كيدمي 
بهيمة الأنعام والطير - عدا ميتة البحر - لا يجوز أكلها إلا بشروط : 


1/أن يكون الذابح مسلم معلوم أو مستور الحال أو من أهل الكتاب 


2/أن تكون مذكاة أي مذبوحة ليست مقتولة بغير الذبح . 


3_ألا يهلها الكتابي لغير الله أو يذكر عليها غير اسم الله 
يدل على هذه الشروط مايلي : 


قوله تعالى : (حْرّمَت عَلَيَكمْ آلميْتَهُ وَلدم وَلَحمْ ألخنزير وَمَ1 أهِلَ لِعيِر آله به> وَآلْمتحيِقة 
وَأَلْمَوْفُودَةُ وَالْمتَردِيَةُ وَآَلنَطِيِحَةُ وَمَ1 أكَلَ أَلسبُغ إلا مَا ذَكَينُمَ وَمَا ذُبحَ عَلَى أَلنُْصُب)[سورة 
المائدة 3] . فاستثنى الله عز وجل من كل هذا الأنواع من اللحوم ما ذكاه المُسلمون 
بالذبح » بقوله تعالى : (إلا ما ذكيتم) .. أي ما ذكى المسلمون .. 


فهذا دليل جواز ذبح المسلم » وهو كل من أظهر الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام 
أو أظهر سيما المسلمين الخاصة بهم في بقعة ما » ولم يتبت عليه ناقض من نواقض 
الإسلام ثبوتاً شرعياً معتبراً بالبينة من شاهدي عدل أو إقرار .. وهو المسلم مستور 
الحال . 


أما دليل جواز ذبح أهل الكتاب وتحريم ذبيحة غيرهم من الكفار : 


٠ 95‏ 0 وم عو م ج00 صل 3 صة. ر 4 و و مت رد “د لآرو 3 ع و 
قال تعالى : لِأليَوَمَ ِل لَكُم آلطَّيبَاتٌ وَطَعَامْ آلَّذِينَ وتوا الكتتب جل لَكُمَ وَطْعَامَكُمَ حك 
لهم [سورة المائدة 5] . 


قال ابن قدامة : " أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا زكاة له 


وقال ابن تيمية : " أما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم 
"مجموع الفتاوى » لابن تيمية » ج 8 ص 100 


ولا د يُشترط في ذبح المسلم أو أهل الكتاب تسمية إسم الله عند الذبح حتى تحل الذبيحة .. 
لكن يُشترط أن لا يُسمى عند ذبحها اسم ثان غير اسم الله » كعيسى والصليب ونحوه .. 


قال ابن عبد البر ات أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل؛ وإن لم يسم الله عليهاء إذا لم 
يسم عليها غير الله وأجمعوا أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكل ذبيحته.. 
الإستذكار ج 5 ص250 


لبخاري عَنْ عَائَة رَضِي ال عَنهَا» أن قم قاو َارْسْولَ ال نوها يونا بلخم 
عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ". 


الأكل من الذي ذُكر عليه اسم آخر غير اسم الله » جمع نصوص القرآن مع بعضها .. 


قال تعالى: (خْرْمَتٌ عَلَيكُمْ آلمَبْتَةُ وَآلدم وَلَحَمْ آلَخِنزِير وَمَآ أُهِلّ لِعَيّرِ آَشّهِ به)[سورة المائدة 
3] . وفي آية أخريئ قال : (قل لآ أَجِدُ فى مآ أوجى إِلََ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمَة إل أن 
1 مَيْتَةٌ أو دَمَا مسَُوحًا أو لَحَمَ خنزير إن رجَمن أَوَ شتقًا أُهلّ لِعيْر آله يبت إسورة 
الأنعام 145] لاوقال : (وَلَا تَأكُلُوأ مِمًا لم يذْكَر آمم الله عَلَيْهِ وَإِنكُ لَفِسَقٌ) [سورة الأنعام 
1]. 


فالذي لم يُذكر اسم الله عليه والذي هو الفسق . هو نفسه الفسق الذي أهل لغير الله به . فما 
لم يذكر اسم الله عليه هو الذي أهل فيه بغير اسم الله ..هذا في أحكام اللحوم عموماً . 


بالنسبة للُحوم التي اختلط الذبح للبهائم فيها بقتلها بالصعق والكهرباء » أو مجهولة 
المصدر أو التي اختلط أو غلب على أهل البلد المصدرة لها الردة فلا يجوز شراؤها 
والأكل منها للقاعدة الفقهية (إذا اجتمع مُبيح وحاظر قُدِّم الحاظر) .. 

وهذه القاعدة مستمدة من الحديث الذي في المئنة كما جاء ة فى الصحيحينعَنْ عَدِيْ بْنٍ 

حَاتِم » قَالَ : (سَألث النَبِيَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ : " إذا أَرْسَلْت كلب الْمَعلّم فقتل فك 
وَإِذَا أَكلَ قلا تأكُلْ ؛ فَإِنَمَا أَمْسَكة عَلَى نَفسِه ". قُلْتُْ : أَرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبَا آخَّرَ 
قَالَ : " قَلَا تأكُل ؛ فَإِنَّمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبكَ وَلَمْ شتمَ عَلَى كلب آخَرَ ") إه . 


فكل مسلم معلوم أو مستور ظاهره الإنتساب للإسلام أو يشهد الشهادتين أو يُصلي » يأكل 
من ذبيحته إلا أن نعلم عليه بعينه أنه واقع بناقض ثابت عليه شرعا . 


جاء في الصحيح عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : قَالَ رَمُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَ : ' ' مَنْ 
م ا ل ل ا لل 
رَسُولِهِ قلا تُخْفِرُوا للَّهَ في ذِمَّتِهِ " .. وفي رواية أخرى" أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسن حَتَّى 
يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا اسّهء فَإِذَا قَالوَهَا وَصَلَوْا صَلَاتَنَاء وَاسْتَفبَلوا قِبْلَتَتاه وَدَبَحُوا ذَبِيحَتَتَاء فَقَد 
حَرْمَتْ عَلَيْنَا ِمَاؤُهُمْ وََمْوَالْهُمْ إلا بحَقّهَاه وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله " 


هم حكم ذبيحة المرتد : 


اختلف السلف في حكم أكل ذبيحة المرتد إذا ذكاها فمنع ذلك بعضهم وأجازها آخرون إذا 
انتقل إلى دين أهل الكتابإ ]قال ابن المنذر (318 ه) في الأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف 517/13 :«واختلفوا في ذبيحة المرتد. فقالت طائفة: لا تؤكل ذبيحته. كذلك 
قال مالك والشافعي والنعمان ويعقوب وابن الحسن وأبو ثور. وقال سفيان الثوري: 
يكرهونها .. وسئل الأوزاعي عن ذبيحة المرتد فقال: مضى فقهاء الإسلام أنه من تولى 
قوما فهو منهم؛ تؤكل ذبيحته؛ فإن النصراني أولى به» وعليها قيل» وقد كان المسلمون إذا 
دخلوا أرض الروم أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من لحمانهم في قدورهم طبيخاء وهم أهل 
حرب ودماؤهم حلال .. وقال إسحاق: ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزة: 
وحكاه عن الأوزاعيء واحتج بقول علي: من تولى قوما فهو منهم». 


قال الشافعي رحمه الله كما في الأم 177/6:[ لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أي دين ما ارتد 
لأنه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم ]. 


قال أبو عبد الرحمن بن الإمام أحمد رحمهما الله في السنة 117/1: وذكر حسن بن البزار 
قال: وأخبرني إسحاق بن أبي عمروء قال: قيل لوكيع في ذبائح الجهميةءقال : [ لا تؤكل 
هم مرتدون ]. 


وقال الإمام البخاري( 256ه ) في كتابه خلق أفعال العباد 33/1 : [ ما أبالي صليت 
خلف الجهمي و الرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون 
ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تأكل ذبائحهم ]. 


وقال إسحاق بن منصور أيضا: «قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد؟ قال: يكرهونها. 
قال أحمد: صدقء لأنه لا يقرّ على دين. قال إسحاق: كما قلت أوّلاً». مسائل أحمد 
وإسحاق (4030/8). 


وفي مسائل أبي داود لأحمد بن حنبل: «المرتد يذبح؟ قال: لا يأكل. قيل: الزنديق يذبح؟ 
قال: لا تؤكل ذبيحته» مسائل أبي داود (1629). 


قال إسحاق بن منصور الكوسج (251ه) في مسائل أحمد وإسحاق: «قلت: ذبيحة 
المرتد؟ قال (أحمد: 241ه): أكرهها. قال إسحاق (ابن راهويه: 238ه): إن كان ذهب 
إلى النصرانية» فذبيحته جائزة» كذلك قال الأوزاعي (157ه).» خالف هؤلاءء واحتج 
بقول علي رضي الله عنه "من تولى قوماً فهو منهم"». مسائل أحمد وإسحاق (8/ 
2)0. 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (290ه) عن أبيه (241 ه) أنه قال: «لا بأس بأكل 
ذبيحة المرتدء إذا كان ارتداده إلى يهودية أو نصرانية ولم يكن إلى مجوسية». اجتماع 
الجيوش (ص320). 


توجيه ماسبق : 


أن خلاف أهل العلم متوجه لمن انتقل إلى دين أهل الكتاب لا غيرهم وبالتالي فذبيحة 
المرتد ميتة لا تؤكل إلا عند الإإأضطرار 


الخلاصة لحوم بهيمة الأنعام إما أن تكون : 


أ_لحوم ذبائح محلية : 


» يحل أكلها : 
1 إذا كان الذابح معلوم أو مستور الحال بالإسلام وذكاها التذكية الشرعية 


2_يهودي أو نصراني ذبحها بطريقة صحيحة ولم يذكر عليها غير اسم الله ولم يهل بها 
لغير الله. 


عولا يحل أكلها : 

إذا كان الذابح مجهول الحال : وهو من لا يظهر عليه أي علامة تدل على دينه أكان 

مسلما أم كافرا فهذا لا تأكل ذبيحته .حتى نسأله عن دينه أو نسأل عنه مسلم عدل فإن 
تعذر علينا ذلك اجتهدنا في الحكم عليه على حسب الغالب على قومه والدار التي ينتمي 


ب_لحوم ذبائح مستوردة : 


فق حول هيخ الذت أو احطط اهل الدان «المرتدين اد حولنا طريقة لخم أن حلنها انيت 
قتلها أو صعقها بالكهرباء أو جهلنا مصدرها فيحرم أكلها .. 


ه الوجازات المرضية في توضيح المسائل الشرعية 


الوجازة_الرابعة 


*» معالم الطريق في حكم العقود والتوثيق 


إن استخراج الوثائق والأوراق الثبوتية و إمضاء العقود لا يكون ناقضا من "نواقض 
الاسلام" إلا في الحالات التالية : 


1- أن يكون مستندها إلى تبديل الدين وأساس تقريرها ومبناها على تحليل لما حرم الله أو 


2- أن يكون فيها شرط طلبي مخرج من الملة إما بالفعل أو الترك . 
3_أن يكون فيها شرط كفري خبري فيه إلزام قسري على التنفيذ . 


4 أن يعتقد مستخرجها لزوم طاعة القانون فيعقد على تلك الوثائق والأوارق الولاء 
و الف اع : 


والتوثيق هو نوع من العقد الذي فيه عاقدان والعقد من حيث هو لا يدخله من حيث 
الأصل تبديل ولا تشريع بل هو "اجراء تنظيمي" راجع إلى ما سطره المتعاقدين مالم 
نطو ا نكنينا سو 


أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَانْشَةَ قَالَتْ : أَتَثْهَا بَرِيرَهُ تَسْأَلْهَا في كتَابَتِهَا » فَقَالَثْ : إِنْ 
م ري ارد إن شه شِنْتِ أَعْطيْتِهَا مَا بَفِي وَقَالَ 
سفْيَانٌُ مَرَةَ * | شت شت فته وَيَعُون الولاء لناء هما جاء رَسُول الله صلّى لل ليه وم 
كر كلك فقن" : " ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَّقَ ' ". ثُمَ كام رَسُولُ اللَّهِ صَلّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمِثْبَر ال ا 
عَلَى الْمِدْبْر فَقَالَ : " مَا بَالُ أَقْوَام يَشتَرِطُونَ تتُرُوطًا لَيْسَ فِي كتاب اللّهِ ؟ مَنِ اشتَرَط 
شَرْطا لَيْسَ فِي كتاب اللّهِ فَلَيِسَ لَه وَإِنِ اشْتَرَطٌ مِانَهَ مَرَةِ ". 


وهذه الوثائق بالجملة ليست (تشريعا) من دون الله تبديلي وذلك أن ليس لها ما يقابلها في 
نقض الأحكام أصلا . 


* ماذا نقضت من أحكام الشريعة؟! 


- بل نقول أن لها أصل في الشريعة ذكر "ابن فرحون" في كتابه (تبصرة الحكام) وكذلك 
كر ال شريسي: فى ككاية (المديج القارق) وذكرة:ايث أبى الذي الحنيان في كتانه: رادب 
القضاء)؛ وهذه كتب كلها في (القضاء) ذكروا مثل هذه الوثائق التي يكتب فيها اسم 
الذي يعتمد عليها القاضي...» 


2 - حدثنا غسان بن مضرء عن سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن جابرء قال: 
«لما ولي عمر الخلافة فرض الفرائنض» ودون الدواوين» وعرف العرفاء» قال جابر: 
فعرفني على أصحابي . مصنف ابن أبي شيبة 343/5 


4 - حدثنا عبد الرحيم, عن أشعث» عن الشعبي» والحكم, عن إبراهيم» قال: «إن 
أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة . مصنف ابن ابي شيبة 
253/7 


وجه الشواهد : هذا عمر رضي الله عنه ومن جاء بعده من الخلفاء قد دونوا الدواوين 
وفرضوا العطايا وصارت نظاما معمولا به فهل جاء أمير المؤمنين بشرع جديد أم ان 
مافعله هو عين المأمور به والحق المخول له من الله ورسوله 'ة في تدبير وإدارة شؤون 
الرعية بما تقتنضيه المصلحة الشرعية . 


خلاصة الإستدلال : ان ماكان من التنظيم الإداري في المباح فهو على إباحته سواء صدر 
من الإمام المسلم أو من الطاغوت فالأول فعله كحق له والثاني قهر العباد عليه مع كونه 
حقا لهم اوجبه لهم الشرع في حفظ دمائهم وأموالهم وانسابهم كدفاتر العائلة و كتنظيم 
المرور وتوثيق الزواج وغير ذلك فلا تكون مجرد ممارستهم لذلك الحق قبولا للتكليف 
وطاعة مكفرة ودخولا تحت سلطان الكافر وولايته إلا بالرضى والمتابعة . 


وليس مجرد استخراجها أو حملها رضى بالطاغوت وقبول بشرعته وماتدل عليه من 
رمزية الوطنية والإقليمة الجاهلية .. ولا تأثير لما فيها من رموز أو صور أو شعارات 
مكوية ١‏ اكفرية ا داس اليماب ليقو الك : 


قال تعالى (وَكَْلِكَ بَعتَنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بد 0 نهم "قال قائَِ مِنْهمْ كم لبثثم”“قالوا لَبننا يَوْمَا أو 
بَعْضَ يَوْمٍ * قالوا ربكم أعلَم بما بم انوا أحَدكم بوركم هَدِهِ إلى الْمديئةٍ فز يها 
أَزْكَئ طَعَامًا فَليََيكُمْ برزق مِنْهُ وَلْيَتَلَطّف وَلَا يُتنْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا) [سورة الكهف 19]] .. 


وقال ابن عباس: كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم. الثانية- قوله 
تعالى: (فلينظر أيها أزكى طعاما) قال ابن عباس: أحل ذبيحة» لأن أهل بلدهم كانوا 
يذبحون على اسم الصنم . تفسير القرطبي 375/10 


وجه الدلالة : قد تعامل أهل الإيمان من أصحاب الكهف بالعملة التي تعامل بها 

الكفار ..وتعامل النبي 6 والصحابة من بعده بالدينار البيزنطي الذي يمثل رمزا للكفار بل 
ونقش عليه الصلبان وصور طواغيتهم وكذلك الدرهم الساساني الذي نقش عليه رمز 
النار المقدسة عند الفرس , وهذا التعامل لا يعد ولاء للكفار ولا رضاء بكفرهم وقد كانت 
الدنائير البيزنطية والدراهم الفارسية عملتين عالميتين» طبقا لمعاهدة بينهما لا ينازعهما 
فيها أحد . 


مما سبق فالأوراق الثبوتية ليس فيها الكفر الصريح » ولا يلزم أن من يستخرجها يوالي 


الطاغوت ويناصير» وكهيه ., 


ومن يرى التكفير بها » فإنما هو يُكفْر باللوازم شاء أم أبى .والتكفير باللوازم التي لم 
يلتزمها صاحبها هو من الخطأ في التكفير » لأنه مخالف لأمر النبي بل في اشتراط رؤية 
الكفر البواح » واللوازم ليست من الكفر البواح ٠»‏ إلا أن تعرض على صاحبها فيلتزمها .. 


فإن قيل لمستخرج الأوراق الثبوتية : (هل إستخرجتها محبةً وولاءَ للطاغوت ولنظامه 
الكفري؟؟ 


فإن قال : (لا » ولكن لحاجتي لها في المعاملات اليومية الضرورية والحاجية) » فقد برئ 
من الكفر ولا وجه لتكفيره باستخراجها . 


وإن قال : (نعم) » فقد كفر بإظهار النصرة والولاء للكفار باللسان » وليس بمجرد 
إستخراج الأوراق الثبوتية في ذاتها . 


تفعيل البرامج كالفيس وتلغرام وتنصيب الويندوز والإنضمام للقنوات او مواقع الويب 
المنتفعة بالإعلانات هو من قبيل الدخول في الأعمال لا من قبيل قبول التكليف والرضى 
والمتابعة والتولي فيكون بحسبه من حيث التحريم أو الإباحة هذا من حيث الأصل وأدلة 
ذلك كثيرة منها لا على سبيل الحصر 


قال البخاري (حَدَثنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيم حَدَثَنَا شرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَة حَدَنَنَا إَِرَاهِيمُ بْنُ 
يُوسُف بْنِ أبي إِسْحَاق قَالَ حَدَنَنِي أبي عَنْ أبي إمْحَاق قَالَ حَدَنَنِي الْبَرَاءُ رَضِي الّهُ عَنْهُ 
ل ا و ا ا م عي 

تتَرَطُوا عَلَيْهِ أنْ لا يُقِيمَ بهَا إِلّا تلات لَيَالٍ وَلَا يَدْخُلََّا إلا بِجُلْبَانِ السبلاح وَلَا يَدْعْوَ مِنْهُمْ 
احا ل قل نس لدج ل ل طب ل لس ل 
رَسُولْ الله فقَالوا لو عَلِمْنَا أنكَ رَسُولْ الله لم نَمنَعْكَ وَلَبَايَعَْاكَ وَلكِنِ اكْنْبْ هَذَا مَا قَاضَّى 
عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ قَقَاَ أنَا وَاسَّه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ وَأنَا وَاسَّهِ رَسُولُ الَّهِ قَالَ وَكَانَ لا 
يَكْنُبُ قَالَ فَقَالَ لِعلِيَ امح رَسُول الله ققَالَ عَلِيْ وَانَهِ لا أمْحاة أبَدَا قَالَ فأرنِيهِ قَالَ قأرَاه إِيَاهُ 
دا فى اننا واوا رو امكاح رسكت الاج اا قاور كاحت 
فَلْيَرْتَحِلْ فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ الَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَ 
ارْتَحَلَ ) 


الشاهد من هذه الحادثة أن النبي يه وافق كتابياً على شروط المشركين المجحفة والظالمة 
والتي فيها حجر عليه حتى في عبادة الله وأن يمحو كلمة رسول الله من الصحيفة »فمحا 
النبي ‏ ولم يكن ذلك منه رضى ولا إقراراً بنفى النبوة عن ذاته الشريفة ولا قبولاً منه 
للتكليف من قبل السلطة الكافرة ولم يتعدى ذلك الدخول في العمل المباح وهو محو الكتابة 
والإرتحال المباح .. 


وكذلك المسلم إذا وافق على شروطهم المباحة في العقود والمعاملات كالأوراق وغيرها 
لا يكون بفعله راضي بما يخالف الشرع من شروط إخبارية ويكون قد وافق على التنفيذ 
السنِّي عصمنا الله وإياك من اتباع الهوى ومن الزلل .. 


عَنْ مَسْرُوقٍ » قَالَ : أَتيْتْ ابْنَ مَْعودٍ . فَقَالَ : إِنَّ قرَيْشَا أنِطَنُوا عَنِ الإمنلامء فَدَعَا علَيْهم 
النّبِيُ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فََحدَنْهُم َك سَنَةٌ حَنَّى هَلَكُوا فيهاء وَأَكَلُوا الْمَيْتهَ وَالْعِظَامَء فَجَاءَه أَبُو 
منفْيَانَ» فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ جِنْت تَأَمْرُ بِصِلَةٍ الرّحِمِ وَِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُواء فَادع الله قََرَأْ : 

" ( فَارْتَقبْ يَومَ تأتِي السسّمَاءُ بِدْخَانٍ مُبينٍ ) ". ثم عَادُوا إلَى كُفْرهِمء فدَلِكَ وله 

تَعَالَى : ( يَومَ تَنْطِنْل الْبَطشَة الكُبْرَى ). يَومَ بَدْرٍ قال : وَرَادَ أَسْبَاط » عَنْ مَنْصُورٍ قَدَعَا 
رَسُولُ اله صلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَمُقُوا الْعَيْتَء فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعَاء وََكَا النَّامنُ كَثْرَةَ 


المطرء قَالَ : " الَّهُمَ حَوَاليْنَا وَلَا عَلَيْنَا ". فَانحَدرَتِ المَحَابَةُ عَنْ رَأْسِِ قَسْقُوا النَّمنْ 
حَؤْلَهُمْ. رواه البخاري 


وجه الدلالة : بوب البخاري رحمهة الله /يَابٌ ٠‏ : إِذَا استشقع م || مُشْرٍ ون بِالْمْسْلِمِيدَ ( عِنْدَ 
الْقَحْما الاح و يم ال المجردة في المباح وبين 
المظاهرة والمولاة . 


قال البخاري رحمه الله (حَدَتَنَا عَبْدْ الْعزيز بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ حَدَتَنِي يُوسُف بْنُ الْمَاجِشُونِ 
الس ا ل ام الو ار 
رَضِي الّهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَبْتُ أَمَيّةَ ْنَ خَلّفٍ كِتَابَا بأنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيتِي بِمَكةَ وَأَحْفَظَهُ في 
ل لاو ا ل ا لو لعي ا ا 
الْجَاهِلِيّة فَكَاتَبنُهُ عَبْدَ عَمْرِو فَلَمّا كَانَ في يَوْمِ بَذرٍ خَرَجْتْ إِلَى جَبَل لأخْرِرَهُ حِينَ نَامَ النَّمنُ 
جا أميُّ فَخَرَجَ مَعَهُ قَرِيقٌ مِنْ الأنصّار في آنَارنا فلَمَا حَشِيتُ أَنْ يَلحَهُونا حَلَفتُ لَهُمْ انه 
أشعَلَهمْ دلُو : ْم أَبا حَتَّى يَتْبَعُونَا وَكَانَ رَجْلا تيلا فَلَمَا أَدْرَكُونًا قُلْتْ لَهُ ابْرْك قَبَرَكَ 
فَألقَيْتْ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأْمْنَعَه فَتَخَلَلُوهُ بِالسسّيُوفٍ مِنْ تَحْتِي حَنَّى قَتَلُوهُ وَأَصاب أَحَدْهُمْ رججلي 
بِسَيْفِهِ وَكَانَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الْأَّرَ في ظَهْرٍ قَدَمِهِ قَالَ أَبُو عَبْد الله ممع 
يُوسْف صَالِحًا وَإِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ ) 


وجه الدلالة : بَاب إِذَا وَكَّلَ الْمُمئْلِمُ حَرْبِيًا في دَارٍ الْحَرْب أ فِي دَارٍ الإسْلام جَالَ ... هذا 
عبد الرحمن بن عوف كاتب أمية بن خلف في حياة النبي © على ماطلب منه وهو 
طاغوت أن يمحو عبد الرحمن ٠‏ لأنهم كانوا يكفرون بالرحمن .قال تعالى (كَذْلِكَ 
أَرْسَلْنَاكَ في أُمَّةَ قَد خَلَتْ مِنْ قَبِْهَا أممْ لتو عَلَيْهمْ الَذِي أَوحَيْنا لِك وَهُمْ يَكْفُرُونَ 
بالذكنن " فن هو ري لا إله إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب) [سورة الرعد 30]. 


«فمكاتبة عبد الرحمن بن عوف بهذه الطريقة على طلب هذا الطاغوت المجرم الكافر لا 
تعد إقرار منه للكافر بكفره بالرحمن » ولا يقول بذلك مسلم فأين أنتم يا أحفاد حرقوص 
من فعل ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه ؟؟؟ 


(قال الشافعي) : ولو رددناهم إلى حكامهم لم يكن ردنا لهم مما يشركهم ولكنه منع لهم من 
الامتناع (قال) : وقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت لو أغار عليهم العدو فسبوهم 
فمنعوهم من الشرك وشرب الخمر وأكل الخنزير أكان علي أن أستنقذهم إن قويت 
لذمتهم؟ قال: نعم قلت: فإن قال قائل إذا استنقذتهم ورجعوا آمنين أشركوا وشربوا الخمر 
وأكلوا الخنزير فلا تستنقذهم فتشركهم في ذلك ما الحجة؟ قال الحجة أن نقول أستنقذهم 
لذمتهم قلت: فإن قال في أي ذمتهم وجدت أن تستنقذهم؟ هل تجد بذلك خبرا؟ قال لا ولكن 
معقول إذا تركتهم آمنين في بلاد المسلمين أن عليك الدفع عمن في بلاد المسلمين قلت فإن 
قلت أدفع عما في بلاد المسلمين للمسلمين فأما لغيرهم فلا قال إذا جعلت لغيرهم الأمان 
فيها كان عليك الدفع عنهم قلت وحالهم حال المسلمين؟ قال لاء قلت فكيف جعلت على 
الدفع عنهم وحالهم مخالفة حال المسلمين» هم وإن استووا في أن لهم المقام بدار المسلمين 
مختلفون فيما يلزم لهم المسلمين؟(قال الشافعي) : وإن جاز لنا القتال عنهم ونحن نعلم ما 
هم عليه من الشرك واستنقاذهم لو أسروا فردهم إلى حكامهم وإن حكموا بما لا نرى 
أخف وأولى أن يكون لنا - والله أعلم . كتاب الأم 152/6 


وح الشافد» لجاز العافت رحمنه إن إعائة اهل الثبة ركطايههم مق (عداقيع لتمفهة 
وهم مقيمين على الشرك فلو كان مجرد الإعانة كفر للزم تكفير الشافعي بهذه الفتوى 
وتكفير كل من إطلع عليها من أهل العلم ولم يكفره بعد البيان . 


قال يحيى بن آدم القرشي في الخراج : 638 - أخبرنا إسماعيل» قال: حدثنا الحسنء قال: 
حدثنا يحيى» قال: حدثنا قيس بن الربيع»ء عن عاصم الأحولء, عن الحسنء قال: كتب أبو 
العشرء قال: فكتب إليه عمر رضي الله عنه: " خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشرء 
وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشرء وخذ من المسلمين من مائتين خمسة:؛ فما زاد , 
فمن كل أربعين درهما درهم " 


ساق أبو عبيد بإسناده إلى أبي مجلز لاحق بن حميد قال :فقيل لعمر: تجار الحرب كم 
نأخذ منهمء إذا قدموا علينا؟ قال: «كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟» قالوا: العشرء قال: 
«فخذوا منهم العشر . الأموال 86/1 


وجه الشاهد : يدل هذا على أن قيام المسلم بدفع الضرائب للكفار المجرد عن الرضى 
بقوانينهم الوثنية ليس كفراً أكبر مخرج من الملّة ولا محرم بحقه لإستضعافه » وليست 
طاغتهم في ذلك قبولا بتشريعاتهم او مولاة لهم وإنما.هي مجرد دخول في العمل المتمثل 
في دفع الضريبة فقط لا غير وهذا دفع مباشر للمال ولا كحال من اشترك في برنامج فيه 
اعلانات فنفقيد مديا تلك الشركاف الكافرة 


ه الوجازات المرضية في توضيح المسائل الشرعية 


الوجازة_الخامسة 


» حجة الرائد في حكم الصلاة في المساجد 


حتى نعرف حكم الصلاة خلف أثمة المساجد في ديار الكفر الطارئ نبدأ بمعرفة حكم 
المساجد نفسها ثم ننتقل لحكم الأئمة فيها فنقول مستعينين بالله : 


اولا:حكم المساجد وحكم الصلاة فيها : 


أها المشحهد الذي أسس على التقوى فالصلاة فيه صحيحة فرادى وجماعات , وأما مسجد 
الضرار فلا تجوز الصلاة فيه ولو منفردا وهدمه وتحريقه متى تمكن المسلمون منه محل 
اجفهاك... 


بالنسبة للمساجد في دار الكفر الطارئ لا يعد مسجد ضرار المسجد الذي يصلي فيه أو 
بناه المرتدون ولا المسجد الذي ارتد إمامه بالدعاء للطواغيت ولجنودهم على المنابر أو 
باصدار الفتاوي المخالفة لشرع الله إرضاء لهم أو بتعبيد العباد للقانون الوثن وتحريم 
الخروج على الحاكم و مولاته و أسلمته والدعوة للديمقراطية والإنتخابات الشركية أو بأي 
ناقض أآخر .. 


لأن مسجد الضرار له شروط ومواصفات نص عليها القرآن 1-اقال تعالى : (وَالَّذِينَ 
الحدوا مَمنْحِدَا ضِرَارًا وَكُثْرَا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمْؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَب لله وَرَُولَهُ مِنْ 

قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الخمنتى وَالَه ينهد إِنَّهُمْ لَكَاذبُونَ .لا تق فيه بدا لََنة أبن 
عَلَى التَفْوَى مِنْ أَوّلِ يَوْمِ أَحَقٌ أنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَانّهُ يُحِبُ 
الْمُطّْهَرِينَ ) سورة التوبة » الآية/108_107 


وشروط المسجد حتى يعتبر مسجد ضرار : 


1- أن يبنى بقصد فاسد وهو الإضرار بمساجد التوحيد والسنة 


ود قرون الكفن ولام بالدعاء للعو ايك ومعاذاك فل البيعة وإقزاغ الأحكاى الشربعية من 
حقائقها ونشر عقائد أهل البدع 

3- تفريق جماعة المؤمنين والسعي لعدم إجتماعهم على إمام واحد . 

والكيد لهم .. 


فكل مسجد انطبقت عليه هذه الشروط والمواصفات فهو مسجد ضرار تحرم الصلاة فيه 
وفيا في :واقعكا النعاضن “التسحد. الموهوة في الضرع الوقتي العدمى مالي 
الإبزاهيمى والمساجة في المعمكراث والشعدات وأمكال ذلك .. 


ويلحق بحكم مساجد الضرار ما بني على قبر 1 عَنْ عَائْشَةَ رَضِي النَهُ عَنْهَا عَنِ النَبَِ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ قَالَ في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فيه : " لَعَنَ الّهُ الْيَهُودَوَالنَصَارَى 
انَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَانهِمْ مَسْجِدًا. قَالَتْ : وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَرُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِي أَخْشى أنْ يُتَحَد 
مَسْجِدًَا . رواه البخاري 


قال ابن القيم < "نيدم المستحد إذا نتى على قبن كما نيش "الميت إذا ذفن :في المسجد: 
نصصّ على ذلك أحمدُ وغيره؛ فلا يجتمع في دين الإسلام مسجدٌ وقبرٌ» بل أيهما طرأ على 
الآخر منع منه وكان الحكم للسابق» فلو وضعا معاً لم يجز".زاد المعاد (572/3). 

ويلحق بها أيضا وما بني مضارة لمسجد آخر [.]وقال محمد بن موسى: يبني مسجدا إلى 
جنب مسجد؟ قال: لا يبني المساجد ليعدي بعضها بعضاء وقال صالح: قلت لأبي: كم 
يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا؟ قال: لا يبنى مسجد 
يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه» فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى 
وإن قرب من ذلك. فاتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار » وإن لم يقصد ولا حاجة 
فروايتان» رواية محمد بن موسى: لا يبنى» واختاره شيخنا وأنه يجب هدمهاء وقاله فيما 
بنى جوار جامع بني أمية. وظاهر رواية صالح: يبنى . الفروع لابن مفلح 56/3 


وليس مُجرد بناء المسجد من قبل كفار او بأموالهم يُصيّره مسجد ضرار » حتى تجتمع 
فيه الصفات المذكورة في الآية .. 


وأما قوله تعالى : (مَا كَانَ لِلْمتتْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّهِ شَاهِدِينَ عَلَئ أَنْفْسِهِمْ بالكفر” 
أُولَيِْكَ حَبطث أَعْمَالَهُمْ وَفِي النَارٍ هُمْ خَالِدُونَ 1 [سورة التوبة 17] 


ففيه نفى من الله جل ثناؤه ان يعمر المشركون مساجد الله لعدم قبولها منهم وذلك أن 
الأعمال لاتقبل بدون التوحيد 


قال تعالى : لِذْلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ “وَلَو أَشْرَكُوا لَحبط عَنْهُْ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 1 [سورة الأنعام 88] 


وأن المساجد تعمر بعبادة الله وحده لا شريك له 


قال تعالى : [ِوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ يِنّهِ فلا تَدعُوا مَعَ الله أَحَدَا 4 [سورة الجن 18] .. 


وهذه العمارة بالتوحيد لا بالحجارة ولو كان كما يحسب البعض أن مجرد تدخل الكافر في 
بناء المسجد يحيله ضراراً للزمهم هدم الكعبة وعدم تعبد الله بالطواف حولها إذ من الثابت 
أن مشركي العرب اعادوا عمارتها بعد أن هدمها السيل وأن النبي © شهد ذلك قبل 


ومع هذا كان النبي يصلي عند الكعبة قبل هجرته إلى المدينة.. وكانت الأصنام 
منصوبة حولها حتى فتحها النبي © يوم فتح مكة فأمر بالأصنام فكسرت ..وترك الكعبة 
على حالها وعلل الترك بحداثة عهد الصحابة بالإسلام ولم يتطرق لبناء المشركين 
لحجارتها .. 


عَنِ الْأممْوَدٍ » قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ الرْبَيْرٍ : كَانَتْ عَائْشَةٌ شبِرُ إِلَيِكَ كَثِيرَاء فَمَا حَدَّتَئُكَ في 
الْكَعْبَةِ ؟ قُلْتُ : فَالَتْ لي : قَالَ النَبِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : " يَا عَائْشَةُ لَوْلَا قَوْمْكِ حَدِيتٌ 
عَهْدْهُمْ " - قَالَ ابْنُ الؤبَيْرٍ - : " بِكفْرٍ ". " لَنَقَصنْت الْكَعْبَة فَجَعَلْتُ لَهَا بَابيْنِ : بَابٌ يَدْخْلُ 
النَّامنُء وَبَابٌ يَخْرْجُونَ ". فَفَعَلَهُ ابْنُ الرُبَيْرِ رواه البخاري 


ثانيا : حكم الأئمة وحكم الصلاة خلفهم : 


عقيدة أهل السئنة والجماعة من لدن أصحاب رسول الله كيه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان » 


أنهم يرون الصلاة خلف كل مسلم مستور الحال - وهو كل من أظهر الشهادتين أو 
الصلاة أو الإنتساب للإسلام ولم يثبت عليه ناقض من نواقض الإسلام 


- وكل من تقدّم للصلاة بالمُسلمين إماماً وظاهره ستر الحال قد أظهر الصلاة التي هي 
شعيرة من شعائر الإسلام التي يُحكم لصاحبها بأنه مُسلم » ولم يظهر لنا منه أي ناقض 
يثبت بحقه ثبوتا شرعيا معتبرا برؤيتنا له أو بشهادة عدلين أو بأقراره ولا يُسمى هذا 
مجهول حال »؛ لأن مجهول الحال عند أهل العلم هو من لا يُظهر عليه ما يدل على 
إسلامه أو كفره . 


والمستور مُظهر للصلاة أو الشهادتين أو الإنتساب للإسلام » فهو مُسلم بالنص 
والإجماع . 

جاء في صحيح البخاري عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : (قَالَ رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 
" مَنْ صَلَّى صَلاتَنَاء وَاسْتَقبَلَ قِبْلَتتَا وَأَكَلَ دَبِيحَتنَاء فَذَلِكَ الْمُمئلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّهُ 
رَسُولِهء فَلَا تُخْفِرُوا اله في ذِمّتِه ".) 


وفي رواية (أَمِرْتُ نْ أَقَاتَ النَّامنَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا انه فَإذَا قَلُوهَا وَصَلُوا صّلاتن؛ 
وَاسْتَفْبَلُوا قِبلَتَنَاه وَدْبَحُوا ذَبِيحَتَنَاء فَقَدْ حَرُْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤْهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إلا ب بِحَفهَاء وَحِسَابْهُمْ 
عَلَى الله ".) . 


هذا الذي عليه النص والإجماع وسار عليه المسلمون أهلُ السنة من زمان النبي # ومن 
بعدهم » ولم يُخالفهم فيه إلا مُبتدعٌ ضال . 


قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم (1/195) : (ولو صلى رجل غريب بقوم؛ ثم شكوا 
في صلاتهم فلم يدروا أكان كافراً» أو مسلماً لم تكن عليهم إعادة حتى يعلموا أنه كافر؛ 
لأن الظاهر أن صلاته صلاة المسلمين لا تكون إلا من مسلم وليس من أمّ فعْلِم كفره مثل 
مسلم لم يعلم أنه غير طاهر؛ لأن الكافر لا يكون إماما في حال والمؤمن يكون إماما في 
الأحوال كلها إلا أنه ليس له أن يصلي إلا طاهراً) إه . 


قال البربهاري : 114 - والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. إلا أن يكون 
جهمياً فإنه معطل» وإن صليت خلفه فأعد صلاتك؛ وإن كان إمامك يوم جمعة جهمياً وهو 
سلطان فصل خلفه وأعد صلاتكء؛ وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل 


قال ابن قدامة في المُغني (2/140) : (فصل : وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع 
الائتمام به فصلاة المأموم صحيحة. نص عليه أحمد؛ 2 الأضل في المسلمين السلامة. 
ولو صلى خلف من يشك في إسلامه» فصلاته صحيحة؛ لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة 


وقال أيضاً في (الممُغني) (2/147) : (إذا صلى خلف من شك في إسلامه؛ أو كونه خنثى؛ 
فصلاته صحيحة» ما لم يبن كفره» وكونه خنثى مشكلا؛ لأن الظاهر من المصلين 
الإسلام» سيما إذا كان إماماء والظاهر السلامة من كونه خنثى؛ سيما من يؤم الرجال» فإن 
تبين بعد الصلاة أنه كان كافراً أو خنثى مشكلاء فعليه الإعادة على ما بينا) إه . 


قال ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى) (4/542) : (وتجوز الصلاة خلف كل 
مسلم مستور باتفاق الائمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين » فمن قال لا أصلى جمعة ولا 
جماعة الا خلف من أعرف عقيدته فى الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم والله أعلم) إه . 


وقال أيضاً في (مجموع الفتاوى) (3/282) : (الصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق 
علماء المسلمين » ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله » فقد 
خالف إجماع أهل السنة والجماعة .. ) أه . 


أما قول الإمام أحمد وسفيان الثوري رحمهم الله بالصلاة خلف من يعرف المُسلم حاله 
وعقيدته من أئمة الصلاة عند إنتشار البدع والأهواء .. كما ثقل عنهم : 


قال المروذي كما في طبقات الحنابلة(1/58) : (سئل أحمد: أمر في الطريق فأسمع 
الإقامة ترى أن أصلي؟ فقال : قد كنت أسهل فأما إذ كثرت البدع فلا تصل إلا خلف من 
تعرف) إه . 


و قال سفيان الثوري لشعيب بن حرب كما في (شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة) 
(1/170) : إلا صل إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة) إه . 


فهة|امتطيؤن كل الانشهواكة والقماق : لا تفلن اهوت ولبين محمول أن الضاةة ا 
تفي حلاف مستون لكان 


فإن صلى خلف مستور الحال لا يعلم عليه ناقضا » فصلاثه صحيحة » وإن إحتاط لنفسه 
وتحرى أن يُصلي خلف أهل السئنة فقط تجنباً للصلاة خلف أهل البدع غير المكفرة فهذا 
هو المُستحب والأكمل . 


قال المرداوي في (الإنصاف) في بيان نصوص أحمد في الصلاة خلف الأئمة : (الثانية : 
تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهبء؛ وعنه لا تصح. وروي عنه 
أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف قال أبو بكر : وهذا على الاستحباب.) إه . 


فالخلاضة : الصلاة خلف: إمام.مستؤر الحال من المسلمين جائزة ولا علاقة لها بحكُم 
الدار .. إلا إذا علم عليه عينا وقوعه في الكفر يقيناً - لا ظناً وشكاً وارتياباً - في مسجد 
من المساجد » فلا يُصلي خلفه » لأنه صار معلوم حال بالكفر لا تجوز الصلاة خلفه وهي 
باطلة ومن اضطر للصلاة خوفا على نفسه فعليه الإعادة . 
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